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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

تجاه المحقّق الخوئ ة صاحب المنتقالیتفنید إش

لقد أسفلنا إشالیة صاحب المنتق حیال المحقّق الخوئ و استَذکرنا صیانتَه عن المحقّق النّائین إلا أنّه:

‐ أولا: لم یورِثنا صاحب المنتق معن محصلا و نیِراً ‐رغم تمهیداته المطنَبة‐ فإنّه قد أرجع کافّة القیود غیر الاختیاریة ‐
کالوقت و البلوغ و القصد و العقل‐ و أدرجها ضمن «محصلات القدرة» و حیث إنّ القدرة تُعدّ الشّرطَ العام للتّالیف بحیث قد

افترضها المول مفروضةَ الوجود حین جعل الأحام و إصدار الأوامر، فبالتّال ستُصبح کافّة محصلات القدرة أیضاً مفروضة
الوجود ‐و لا یتوجب تحصیلها‐ حتّ لا ینجر إل «التّلیف بما لا یطاق» عرفاً و عقلا ‐وفقاً لبرهنة المحقّق الخوئ‐. إلا أنّ هذه

البیانات لا ترتبط بإشالیة المحقّق الخوئ قبال أستاذه ‐کما عاینت عبائره‐.

‐ ثانیاً: إنّ صاحب المنتق قد أقر أیضاً ‐وفقاً للمحاضرات‐ بأنّ ملاک حم العقل هو «الهروب عن التّلیف بما لا یطاق»
فبالتّال لم یستحضر معیاراً مستجِدّاً ک نَعتبره استشالا تجاه المحقّق الخوئ بل قد کرر نفس الملاک المقبول لدی المحاضرات
أیضاً، فما ه المشلة إذن؟ فمجرد إرجاع بقیة القیود إل «محصل القدرة» لا یسمن و لا یغن إطلاقاً، و لهذا نَری ف الختام قد

أنه حدیثه قائلا: «لأن تحقق هذه الأمور محصل للقدرة لا أكثر فاشتراط القدرة يف عن اشتراطها (هذه العناصر غیر الاختیاریة،
و لهذا لا یصح افتراض وجودها حتمیاً بل عنصر القدرة ه الّت تعدّ مفروض الوجود فحسب و أما تل العناصر فستُحصل

القدرة) فتدبر.»

فأین الاعتراضیة حیال المحقّق الخوئ من هذه العبارة النّهائیة؟ إذ محض توضیح «المحصلیة» لم تفسر لنا أنّ «القصد» ‐
المنازَع فیه حالیاً‐ یعدّ مقدوراً أم لا، بینما المحقّق الخوئ قد رکز حواره عل «مقدوریة القصد» خارجاً.[1]

تبسیطاً أوسع حول «مفترض الوجود»

لقد تَجاهر المحقّق الخوئ مسبقاً بأنّه:

‐ لیس بالضرورة أن نَفترِض وجود کافّة القیود کما زعمه المحقّق النّائین حیث قد أعاد روح القضایا الحقیقیة إل الشّرطیة.

‐ بل سیتوجب افتراض وجودها شریطةَ أن تستدع المستحیل کالأمر و البلوغ و العقل و الوقت، فإنّ عنانها بید المول و خارجة
ط فنتور لّف تبعاً للأمر و لهذا إنّا لا نَفترض وجود القصد کخرج عن طاقة المعدّ قیداً للأمر سیعن طاقة البشر، فالقصد الذي ی

الدّور ‐کما توررط المحقّق النّائین تماماً‐.

کما عاینّا ف هذه الأثناء أیضاً محاولاتِ المحقّق العراق حیث قد عالج الدّور بواسطة إرجاع القید إل الواجب بحیث سیتوجب
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امتثاله لا إل التّلیف الوجوب ک لا یتزحلَق ف الدّور ثانیةً، فهو عقیب ما أقر بأنّ القضایا الحقیقیة تعدّ مفروضة الوجود بأسرها
‐کالفوائد‐ إلا أنّه قد اتَّخذ القصد قیدَ الواجب و حسم النّزاع بهذه الحرکة.

و أما النّتة المزدهرة لدی المحقّق النّائین أنّه:

‐ قد اعتقَد بأنّ عل المول أن یفترِض وجود «کافّة القیود القهرية» ‐غیر الاختیارية‐ قُبیل الإنشاء حتماً نظیر افتراض
الموضوع بحذافیره کالقصد و البلوغ ‐ولهذا قد انزلق ف الدّور مجدَّداً‐.

‐ و لم یعتقد بأنّ کل ما یعدّ مفروض الوجود فسیخرج عن طاقة البشر، إذ «الاستطاعة» مثلا قد افترض المول وجودها قیداً
للموضوع ‐الحج‐ و ف نفس الحین لم تَخرج عن طاقة الملّفین أبداً.[2]

:ا القید لدی المحقّق النّائینو أم ·

1. فأحیاناً یعدّ مقدور الملّف کالطّهارة و القبلة و الأجزاء الدّاخلیة و...

2. و أحیاناً عدیم القدرة کالبلوغ و العقل و القصد و الوقت.

و کل من هذین القیدَین:

3. إما أن یتعلّق بالتّلیف و الموضوع ‐کالصلاة و الحج‐ فوقتَئذ سیفترض وجوده جزماً و لا یتوجب تحصیله کالاستطاعة
المقدورة و کذا البلوغ و العقل و الوقت و القصد، الخارجة عن طاقة البشر، لأنّها قید الوجوب و التّلیف.

4. و إما أن یقیِد المتعلَّق ‐کالشّرب أو الوفاء أو إقامة الصلاة‐ فوقتَئذ لا یفترض وجوده إطلاقاً و لن سیتوجب تحصیله حتماً
کالطّهارة و القبلة و... لأنّها قید الواجب.

و بالتّال إنّ القیود القهریة سواء تعلّقت بالموضوع أم المتعلَّق فسوف یتحتّم افتراض وجودها قطعاً و لا یتوجب تحصیله للملَّف
لأنّها غیر اختیاریة.

المحقّق الخوئ یاحتجاجات تجاه تف

و عقیب ما أسلفنا مهاجمة المحقّق الخوئ تجاه أستاذه، فقد آنَ الأوانُ ک نُجیبه:

‐ أولا: إنّ السید قد عالَج الدّور لدی مقام «الفعلیة و الامتثال» فحسب من دون أن یبرِر الدّور لدی الإنشاء و الجعل ‐المبحوث
لدی الافّة‐ فإنّ المحقّق النّائین قد استَعرض 3 استحالات، بینما السید قد تصدّی لاثنَین منها فحسب.

‐ ثانیاً: لقد ف المحقّق الخوئ ما بین النّموذَجین: «أوفوا بالعقود» و «الخمر حرام» فادع أنّ العرف یری «العقد» مفروض
الوجود و بلا فعلیة، بینما یری موضوع «الخمر» فعلیاً دوماً، ثم استَنتج بأنّه مادام العقد منعدماً خارجاً فلا یتوجب امتثاله بینما

سیتوجب اجتناب الخمر لأنّ تحریمه مفعل سرمداً.



ین مفروضعدّان موضوعین أبداً بل کلا العقد و الخمر یبین النّموذَج ة لم تُفؤیة العرفیعزِعة تماماً، إذ الرإلا أنّها مقولة متز
الوجود، فلا مائز بینهما من هذه الزاویة، فعل نسقه: إما أن نحسبهما فعلیین معاً أم غیر فعلیین، فلو انعقَد عقد خارجاً لوف بالعقد

الفعل و کذا لو تواجد خمر خارجاً لتَنح عن لفعلیته، و إلا فلو انعدَم کلاهما فماذا یمتثل؟ و دعماً لمقالتنا، لاحظ الشّیخ الأعظم
ضمن مسألة «الابتلاء بأطراف العلم الإجمال» قد سجل بأنّا لو ابتَلَینا بالمشتَبه لَتفعل العلم الإجمال آنذاک و إلا لَلغا تحریمه

أساساً، فذل مبحث فعلیة الخمر.

إذن فالمقتَبس من هذه البیانات أنّا ‐حتّ إن أغمضنا البصر عن مصطَلَح الفوائد‐ نَذعن حقّاً أنّ کافّة القضایا الحقیقیة عائدة
إل روح القضایا الشّرطیة بتاتاً ‐سیان العقود و الخمور‐ و ذل وفقاً للنّظرة العقلائیة، إذ العقلاء یجدون اندکاک المتعلّق ‐

الشّرب‐ مع موضوعه ‐الخمر‐ بالامل بحیث لو انفَردا لأصبحا لاغیین تماماً و حیث إنّ المتعلّق رهین فعلیة موضوعه بنحو
الإناطة فببرکتها قد استَنبطنا أنّ واقع «القضیة الحقیقیة» ینصب عل «القضیة الشّرطیة» ‐أي شریطةَ تحقّق الموضوع‐ تماماً،
و حیث إنّ الموضوع یتجسد ف الملّف دوماً، فبالتّال قد سیظل الموضوع مفروض الوجود سرمداً، و لهذا لو لم نفترض وجود

الموضوع لواجهنا «خُلف الفرض» إذ المول قد افترض الموضوع ثم شرعه.

و مناصرةً لاعتراضنا، قد صرح أیضاً بعض أساتذنا دام ظلّه الوارف[3] بأنّا نُعایِن تهافتاً زاهراً لدی کلمات المحقّق الخوئ فإنّه
ضمن أبحاث «التّرتّب» قد خضع بعودة القضایات الحقیقیة إل الشّرطیة بینما ف هذه الحلبة قد ف بین القضایا فادع بأنّ

«قصد الأمر» لا یئول إل القضیة الشرطیة المفترضِ وجودها.

تجاه مقالة المحقّق النّائین بارزَة المحقّق الخمینم

:قائلا عه المحقّق الخمینلقد صار

«و أما الوجه الثالث:

.(نظیر معتقَد المحقّق الخوئ) منع لزوم أخذ مطلق المتعلقات و متعلقاتها مفروض الوجود فمضافاً إل (:لال الأوالإش) ‐

‐ (الإشال الثان:) أنه لو فرض لزومه لم يلزم محذور، لأن أخذ الأمر مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع لا يلزم منه تقدم
الشء عل نفسه، بل يلزم منه فرض وجود الشء قبل تحققه، و هذا أمر غير مستحيل، بل واقع. (بینما النایئن قد صرح

باستحالته)

ون متحققا فمطابقته له أن ي ون أمره مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع، لأن معنفقوله: «صل بقصد الأمر» يجوز أن ي
محله، و هو كذلك، فما أن قوله: «صل ف الوقت» يون معن فرض وجوده أنه فرض تحقق الوقت ف محله، كذلك فيما نحن

فيه ‐ أيضا ‐ يمن ذلك.

مضافا إل ما سمعت من حال تقييد المأمور به بالقيود الخارجة عن تقوم الماهية.

فتحصل مما ذكرنا: أن المحذور إن كان ف عدم تعقل تصور الشء قبل جوده فهو بمان من الفساد، ضرورة أن كل فعل
اختياري يون تصوره مقدما عل وجوده. و إن كان ف إنشاء الأمر عل الوجود المتصور فهو ‐ أيضا ‐ كذلك، لأن الصورة

الذهنية بقيودها متقدمة عل الأمر، فلا يلزم منه تقدم الشء عل نفسه. و إن كان ف فرض وجود الشء قبل وجوده، فهو ‐ أيضا
‐ بمان من الإمان، فلا محذور من هذه الجهات.»[4]



----------------------
[1] بحیث لا یفترض وجوده حتماً ک تترر استحالة الدّور مجدَّداً، و لهذا قد صرح المحقّق الخوئ مسبقاً بأنّا لو لم نَفترض

وجود القید ‐القصد‐ لَما أولَدَ التّلیف بالمحال إذ القدرة حین الامتثال ستُغنینا تماماً.
[2] و لهذا قد تحدّث صاحب الأجود عن هذه النّقطة أیضاً قائلا: «اما ف مقام الإنشاء فلما عرفت من ان الموضوع ف القضايا

الحقيقية دون الفرضية غير المعقولة لا بد و ان يون مفروض الوجود ف الخارج ف مقام أخذه موضوعاً من دون ان يون تحت
التليف أصلا (فلا یتوجب امتثاله) و لا فرق فيه بين ان لا يون الموضوع تحت اختيار الملف و قدرته كما ف «صل ف الوقت»

فان الوقت غير مقدور للملف أو يون تحت اختياره و قدرته كما ف «أوفوا بالعقود» فان معناه انه إذا فرض عقد ف الخارج
يجب الوفاء به لا انه يجب عل الملف إيجاد عقد ف الخارج و الوفاء به و حينئذ فلو أخذ قصد امتثال الأمر قيداً للمأمور به فلا

محالة يون الأمر موضوعا للتليف و مفروض الوجود ف مقام الإنشاء، و هذا ما ذكرناه من لزوم تقدم الشء عل نفسه، و
بعبارة واضحة كل أمر اختياري أو غير اختياري أخذ متعلقاً لمتعلق التليف فوجود التليف مشروط بفرض وجوده بفرض

مطابق للواقع و حيث ان متعلق المتعلق فيما نحن فيه هو نفس الأمر فيون وجوده مشروطاً بفرض وجود نفسه فرضاً مطابقاً
للخارج فيلزم كونه مفروض الوجود قبل وجوده و هو بعينه محذور الدور».
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